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عنوان المداخلة: 
دور مواصفة الايزو 26000 في التعريف بمعايير المسئولية الاجتماعية
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ملخص الدراسة:
  حظي موضوع تحمل منظمات الأعمال لمسئوليتها الاجتماعية باهتمام أكبر في السنوات الأخيرة رغم أنه ليس بالأمر الجديد، وذلك تبعا للتطورات الحاصلة في الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العالم بفعل العولمة من جهة وللأفكار التي جاء بها الفكر الاقتصادي الذي يرى أن أهداف المنظمة ترتبط بأهداف المجتمع الذي تعمل به من جهة أخرى. ونتيجة أهمية هذا الموضوع بمختلف أبعاده التي حاول الكثير من الباحثين دراستها وحصرها مع تشجيع المنظمات على تبنيها، برزت عدة هيئات دولية تعمل في هذا الجانب ومنها المنظمة الدولية للتقييس التي أصدرت في سنة 2008 المواصفة الدولية الايزو 26000 للمسئولية الاجتماعية. وتأتي هذه الدراسة من أجل التعريف بها من خلال محورين يتناول الأول مفهوم المسئولية الاجتماعية وأبعادها تبعا لآراء عدد من الباحثين في المجال، ويخصص المحور الثاني للمواصفة من خلال التطرق للمراحل التي مر بها إعدادها والتعريف بطبيعتها وهيكلها ومختلف المواضيع التي تناولتها مع تقديم إطار عمل استرشادي لمساعدة المنظمات على تبنيها والعمل بمضمونها. لتختتم الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات من أجل العمل بالمواصفة والاستفادة من مضامينها.  
Abstract:
  Corporate social responsibility topic has  more attention in recent years, although it is not new, depending on the developments in economic - political conditions and social development in the world through the globalization effect on one hand and the ideas that came out of economic thought which believes that the objectives of the corporations associated with the objectives of the society in which they operate on the other hand. As a result, the importance of this topic in different dimensions, many researchers tried to study and restrict them with organizations to encourage their adoption. There have been several international bodies working in this aspect, including the International Organization for Standardization that issued Corporate social responsibility standard (ISO 26000) in 2008. The study wants to publicize ISO26000 through two axes, the first dealing with the concept of social responsibility and its dimensions depending on the views of a number of researchers in the field, and the second axis allocates on the standard  by addressing the stages undergone by the preparation and definition of its nature and structure and the various topics dealt with providing the framework of a pilot to help organizations to adopt and work contents. The study concludes with a number of results and recommendations for standard action  and benefit from its content.
مقدمة:
  تفاقمت المشاكل الاجتماعية في مختلف دول العالم وخاصة النامية منها في عصرنا هـذا )عصر المنظمات الكبيرة (الناشئة عن اندماج الشركات وعصر العولمة الذي حول العالم إلى قرية صغيرة في ضوء وسائل الاتصال الحديثة. ولكي لا تتبعثر الجهود وتضيع المسئوليات وتحدث خسائر في الموارد فلا بد من تضامن الجميع في كل مجتمع لمجابهة هذه التحديات .وهذا الأمر يتطلب تطوير النظرة ومن ثم الدور الذي تلعبه منظمات الأعمال في النشاط الاقتصادي من جهة والنشاط الاجتماعي من جهة ثانية، باعتبار أن لها حقوق وعليها التزامات تجاه المجتمع، وبما أنها تتمتع بخيرات المجتمع ضمن مختلف موارده الطبيعية والمادية والبشرية فلا بد من المساهمة في حل مشاكله ضمن إمكانياتها وقدراتها.  وهذا ما يفرض الاعتراف بالمسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال جنبا إلى جنب مع المسئولية الخاصة(المالية) لأصحابها.
مشكلة الدراسة:
  إن مناقشة الدور الاجتماعي للمنظمة وطبيعة البيئة التي تعمل فيها من المواضيع التي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط العلمية والأكاديمية وكذلك بالنسبة لرجال الأعمال حيث أن تطور اﻟﻤﺠتمعات وظهور الحاجات المتجددة فيها تتطلب القيام بالأعمال في إطار منظمات مختلفة لتحقيق هذا التطور من خلال تلبية تلك الحاجات المتجددة . من جهة أخرى، فإن تطور الأعمال مرتبط بشكل كبير بقدرة هذه اﻟﻤﺠتمعات على توفير المتطلبات الأساسية التي ساهمت بظهور المبادرات الفردية والجماعية وعلى بناء الأعمال في هذه اﻟﻤﺠتمعات، وبغية وضع المبادرات الاجتماعية في إطار رسمي وتقنين أوجه وأبعاد المسئولية الاجتماعية وضعت عدة منظمات دولية مبادرات في هذا المجال منها المنظمة الدولية للتقييس التي أصدرت مؤخرا مواصفة الايزو 26000 ومن هنا تأتي هذه الدراسة للتعريف بهذه من خلال الاشكالية الآتية: ما هو دور مواصفة الايزو 26000 في تحفيز المنظمات لتبني معايير المسئولية الاجتماعية؟
  ومن هذه الإشكالية تطرح مجموعة من التساؤلات الفرعية كمايلي:
1. ما هي المسئولية الاجتماعية؟ وفيما تتمثل أبعادها؟
2. ما هي المراحل التي مر بها إعداد مواصفة الايزو 26000؟
3. ما الهدف من مواصفة الايزو26000؟ وما هي مختلف المضامين التي ترتكز عليها المواصفة وكيف يمكن للمنظمات الاستفادة منها؟
أهداف الدراسة:
تتمثل أهداف الدراسة في الآتي:
1. التعرف على مفهوم وأبعاد المسئولية الاجتماعية ومختلف الآراء الواردة فيها؛
2. تقديم لمحة عن مسار إعداد المواصفة من قبل المنظمة الدولية للتقييس؛
3. التطرق لمضمون الايزو 26000 والأهداف التي تسعى إليها؛
4. عرض آلية استفادة المنظمات من الايزو 26000.
أهمية الدراسة:
تكتسب الدراسة أهميتها من جملة من العناصر التي يمكن إجمالها في الآتي:
1. الأهمية المتزايدة لهذا الموضوع الذي أعيد التركيز عليه بقوة في عالم منظمات الأعمال على اختلاف أنواعها وأحجامها, حيث يدعم هذا الموضوع التوجه المستقبلي للمنظمات في بذل المزيد إزاء مسؤولياتها الاجتماعية.
2. تزويد متخذي القرارات في المؤسسات الجزائرية بالمستجدات الدولية في مجال المسئولية الاجتماعية وبالتحديد التعريف بمواصفة الايزو 26000 التي تعد حديثة على المستوى الدولي والمحلي.  
3. الأهمية النظرية والميدانية التي يمكن أن تسهم نتائج البحث فيها سيما في تقديم معلومات في مجال إحدى الآليات الدولية المعتمدة في تشجيع المؤسسات لتبني مفهوم المسئولية الاجتماعية؛
  وتستمد هذه الدراسة أهميتها في كونها ستمثل حلقة من الحلقات التي ستتناول إحدى الموضوعات شديدة الأهمية في هذا الملتقى الذي يعد موضوعه حديث المنظمات على المستوى العالمي وهاجس إداراتها لضمان الاستمرار والبقاء في بيئة يسودها التغير المستمر.
  وبغية الإحاطة بأهداف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى محورين:
المحور الأول: المسئولية الاجتماعية وأبعادها؛
  أولا: مفهوم المسئولية الاجتماعية؛
  ثانيا: أبعاد المسئولية الاجتماعية؛
المحور الثاني: الايزو 26000 والأداء الاجتماعي للمنظمات؛
  أولا: إعداد المواصفة من قبل المنظمة الدولية للتقييس؛ 
  ثانيا: هيكل مواصفة الايزو 26000؛
  ثالثا: آلية الاسترشاد بالمواصفة لتبني المنظمات لمسئوليتها الاجتماعية؛
لتختتم الدراسة بعدد من النتائج في ضوء ماورد فيها من معطيات وجملة من التوصيات لتشجيع تبني مفهوم المسئولية الاجتماعية داخل المنظمات على اختلاف أهدافها وأحجامها.
المحور الأول: المسؤولية الاجتماعية وأبعادها:
  قبل التطرق لأبعاد المسئولية الاجتماعية، سيتم التعريف بمصطلح المسئولية الاجتماعية الذي  تعددت التعريفات التي قدمت له، لكنها تنصب كلها حول تحمل الشركات لمسئوليتها تجاه أصحاب المصالح (حملة الأسهم، المستهلكين،العملاء ،الموردين، العاملين، البيئة والمجتمع).
 
أولا:مفهوم المسئولية الاجتماعية:
  يقصد بالمسئولية الاجتماعية: "الشعور بالالتزام من جانب الشركات نحو وضع معايير اجتماعية محددة أثناء عملية صنع القرار الاستراتيجي، وعند قيامها بتقييم القرارات من الوجهة الأخلاقية، فإنه يتعين التسليم باتخاذ ما هو في صالح رفاهية المجتمع ككل".
 
  وقد عرفها البنك الدولي على أنها: " التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمساهمة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المدني والمجتمع ككل لتحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم التجارة والتنمية في آن واحد". كما عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة بأنها: " الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل".

  وقد أجمع العديد من الباحثين على أن منظمات الأعمال تمارس عددا من المسؤوليات الاجتماعية والتي تنحصر ضمن تصنيفين هما: الأخلاقية, والإنسانية تجاه المجتمع المحلي, والموظفين, والزبائن, والموردين, والبيئة, والمساهمين. وتعتبر المسؤولية الأخلاقية مسؤولية إلزامية وتتعدى في كونها الإيفاء بالالتزامات القانونية والاقتصادية وهي ما يطلق عليها أبعاد المسئولية الاجتماعية.

  وقد استخدمت مصطلحات مختلفة لوصف الظواهر ذات الصلة بمسؤولية الشركات 
في المجتمع كمواطنة الشركات، خيرية الشركات، وعطاءات الشركات، والمشاركة المجتمعية للشركات، العلاقات المجتمعية، شؤون المجتمع، التنمية المجتمعية، المواطنة العالمية، التسويق المجتمعي للشركات، المجتمع والأعمال، إدارة القضايا الاجتماعية والعامة والسياسة وإدارة الأعمال،  إدارة أصحاب المصلحة، مساءلة الشركات، واستدامة الشركات.

 وبالنسبة لبومان فهي استراتيجية استثمار حقيقية لأن السلوك الاجتماعي للشركة يؤثر على أسعار أسهمها، فكثير من الشركات والجهات الاستثمارية ينظرون باهتمام للسلوك الاجتماعي للشركة، وبالنسبة لهم فالمشاريع غير المسئولة اجتماعيا هي مشروعات استثمارية ذات مخاطرة.
 
  وعليه يتبن أن المسئولية الاجتماعية لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة تفرضها البيئة المحيطة على المنظمات العاملة بها ضمانا للبقاء والاستمرار.
ثانيا: أبعاد المسئولية الاجتماعية:
  تناول الكتاب والباحثون أبعاد المسؤولية الاجتماعية من وجهات نظر مختلفة، ووضعوا لها مسميات متباينة؛ فقد حدد كل من(Pride & Ferrell) أربعة أبعاد تمثلت في ما يلي:
 
1. المسؤولية الإنسانية: أي أن تكون المنظمة صالحة وتعمل على الإسهام في تنمية وتطوير المجتمع و تحسين نوعية الحياة؛
2. المسؤولية الأخلاقية: بمعنى أن تكون المنظمة مبنية على أسس أخلاقية، وأن تلتزم بالأعمال الصحيحة، وأن تمتنع عن إيذاء الآخرين؛
3. المسؤولية القانونية: أي التزام المنظمة بإطاعة القوانين، واكتساب ثقة الآخرين من خلال التزامها بتنفيذ الأعمال الشرعية وعدم القيام بالأعمال المخلة بالقانون؛
4. المسؤولية الاقتصادية: بأن تكون المنظمة نافعة ومجدية اقتصاديا، وأن تحاول جاهدة توفير الأمان للآخرين.
  ومنهم من صنفها على شكل مستويات  داخل المنظمة تشمل كلا مما يلي:

1. مبادئ المسؤولية الاجتماعية: يصف مبادئ المنظمة ومدى التزامها بها، ويحدد القيم التي تجسد نوع العلاقة بين الإدارة والمجتمع. وهنا تحدد المنظمة عملياتها ومخرجاتها في إطار مبادئها الخاصة وتحدد ما الذي ستقوم به لخدمة المجتمع؛
2. عمليات المسؤولية الاجتماعية: تشير لمقدرة المنظمة على سرعة الاستجابة للضغوط الاجتماعية بالاعتماد على إمكاناتها وقدرتها على البقاء بالتكيف مع البيئة وبالتالي يجب عليها أن تحدد الفرص المتاحة لها في بيئة الأعمال، وأن تكون قادرة على تحليل بياناتها، والتكيف بعدئذ مع نتائج ذلك التحليل. ولكن نتيجة التغيرات البيئية المتسارعة فإن ذلك يجعل من الصعوبة بمكان التنبؤ بتلك التغيرات، كما أن تفسير نتائج المسح البيئي والاستجابة لتلك التغيرات البيئية المتسارعة يتطلب أيضا تقنيات معقدة وعالية التكلفة؛
3. المخرجات: في هذا المستوى يتم تقييم تأثير ثلاث فئات أساسية هي:

· أصحاب المصالح الداخليين: المكلفون بالعمل داخل المنظمة ولاختبار تأثير هؤلاء يجب استعراض أعمال المنظمة وتأثيراتها الأخلاقية من خلال القرارات اليومية التي تتخذها على المسؤولية الاجتماعية؛ فمثلا يمكن للمنظمة أن تعتمد سياسات تؤثر سلبا أو إيجابا على العاملين مثل سياسات الأجور والمكافآت وغيرها؛
· أصحاب المصالح الخارجيين: تشير لتأثير أعمال وقرارات المنظمة على الأفراد والجماعات خارج المنظمة. وهذا يمكن أن يتضمن التأثيرات السلبية للعديد من قرارات المنظمة مثل قرارات التخلص من مخلفات التصنيع، وقد يتضمن قرارات إيجابية تجاه البيئة الطبيعية مثل ابتكار طرق حديثة للتخلص من المواد السامة التي قد تعرض المنظمة لانتقادات جماعات حماية البيئة؛
· المنظمات الخارجية: تشير للتأثيرات على المنظمات الكبيرة؛ إذ أن الكوارث البيئية المتعددة تجعل الأفراد يدركون تأثير قرارات تلك المنظمات على الجمهور. وقد ينشأ في ذلك إدراك من خلال الضغوط التي تنادي بضرورة حماية البيئة والاهتمام بحقوق المستهلك بشكل عام.

ومنهم من قيم مسؤولية المنظمة من خلال الأبعاد الآتية
:
1. المسؤولية تجاه المجتمع والثقافة: ويتضمن هذا البعد مدى مساهمة المنظمة في الحياة الثقافية للمجتمع مثل الدين والفنون والأدب والرياضة، وآليات التعامل مع المنظمات غير الحكومية واستخدام الموارد المحلية في الإنتاج.

2. المسؤولية تجاه الأفراد المتأثرين بأنشطة المنظمة: وتشمل علاقة إدارة المنظمة مع العاملين مثل ساعات العمل، الأمان الوظيفي، أوضاع العمل، المكافآت..الخ. كما تشمل العلاقات مع جماعات المجتمع المحلي كالأجانب والأقليات العرقية.

3. المسؤولية تجاه البيئة الطبيعية: بالالتزام بالأنظمة البيئية الصادرة من الجهات ذات العلاقة، وتحليل قوائم التوازن البيئي التي تعدها المنظمة.

كما حدد كل من (Plazzi & Starcher) أبعاد المسؤولية الاجتماعية بستة أبعاد أساسية تمثلت في ما يلي:

1. المستهلكون: تضع المنظمات المستهلك في المقدمة دائما، وتركز على توفير ما يحتاجه وبالنوعية الجيدة.

2. العاملون: تزايدت الدعوات التي تنادي بضرورة توفير ظروف عمل مناسبة، حيث تبين لأغلب المنظمات الناجحة أن رضا المستهلكين يحقق نتائج عالية من خلال رضا العاملين.

3. شركاء العمل: أوضحت الكثير من الدراسات أن اعتماد المنظمة على مجهزين في مختلف الظروف من خلال إقامة علاقات طويلة الأمد معهم يحقق لها النجاح ويحقق لها ميزة تنافسية عن بقية المنظمات؛
4. البيئة: وفي هذا الصدد يوجه  ( Paul Hawken)رئيس قمة مؤتمر الأرض  الذي عقد في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992 نصائحه للمصنعين بقوله: "اترك العالم أفضل مما وجدته، خذ من البيئة ما تحتاج فقط، لا تحاول أن تؤذي الحياة أو البيئة، ستكفر عن ذنوبك إذا قمت بذلك".

5. المجتمعات المحلية:  يجب أن تهتم المنظمات بالمجتمعات المحلية من خلال توفير فرص العمل، الرواتب المجزية، عوائد الضرائب،التسكين، تقديم الدعم لبناء المشاريع.. وغيرها؛
6. المستثمرين: أثبتت العديد من الدراسات ومنها دراسة  (Marriott Willard) أن المسؤولية الاجتماعية ترتبط إيجابا مع الأداء المالي، وأن أغلب بشركة المستثمرين في الشركات الكبرى يعلمون أن الإعلان عن شركاتهم بأنها مسئولة اجتماعيا وبيئيا يحقق لها ميزة تنافسية تميزها عن باقي الشركات في السوق.
  ويتضح من ذلك أن تصنيفات أبعاد المسئولية الاجتماعية تعددت تبعا للمعطيات التي وضعتها البيئة أمام الباحثين وعليه يمكن القول أن جميع الآراء تصب حول الأطراف أصحاب المصلحة والذين يتعين على المنظمات تعيينهم والعمل معهم للاضطلاع بدورها الاجتماعي.
المحور الثاني: الإيزو 26000 والأداء الاجتماعي للمنظمات:
أولا: إعداد المواصفة من قبل المنظمة الدولية للتقييس:
  بدأ نشاط المنظمة الدولية للتقييس  (ISO) عام 1947 ويشارك في عضويتها 157 هيئة مواصفات قومية من مختلف الدول سواء كانت صغيرة أم كبيرة، صناعية و نامية، وكذلك من مختلف إنحاء العالم،  وتقوم منظمة الايزو بإعداد المواصفات القياسية الاختيارية مما يضيف قيمة لمختلف أنواع الأعمال التجارية والمواصفات التي يتطلبها السوق من خلال الخبراء القادمين من القطاعات الصناعية والفنية والتجارية التي طلبت هذه المواصفات القياسية. وتمثل المواصفات التي تم نشرها تحت اسم )المواصفات القياسية الدولية( إجماعا دوليا حول أحدث ما هو موجود في التكنولوجيا المعنية. وتتمثل ظروف عمل الايزو بشأن المسئولية الاجتماعية في الإدراك العام بأن هذه المسئولية الاجتماعية هي أمر جوهري في بقاء واستمرار أية منشأة. وقد تم التعبير عن هذا الإدراك في كلا من عامي 1992 عند انعقاد قمة الأرض الخاصة بالبيئة في ريوديجانيرو و 2002 عند انعقاد القمة العالمية الخاصة بالتنمية المستدامة في جنوب أفريقيا
.

- لجنة سياسة المستهلك التابعة لمنظمة الأيزو: في أفريل من عام 2001 طلب مجلس إدارة الايزو من لجنة الكوبولكو أن تبحث في مدى قيام الايزو بإعداد مواصفات قياسية دولية في المجال الذي تم الإشارة إليه فيما بعد )بالمسئولية الاجتماعية المشتركة(، وقد قررت اللجنة في ماي 2001  أن تمضي قدما. وفي جوان 2002 ، خلصت اللجنة إلى أن الايزو من منظور المستهلك قادرة على إعداد المواصفات القياسية الدولية الخاصة بالمسئولية الاجتماعية، لذا فقد قدمت اللجنة توصية لمجلس إدارة الايزو لتفعيل قيامها بإنشاء مجموعة استشارية تتألف من كل الأطراف المعنية الرئيسية لتقوم بالمزيد من البحث في هذا الموضوع.

- مجموعة الايزو الاستشارية حول المسئولية الاجتماعية: في بداية عام 2003 ، قامت منظمة الايزو بتكوين مجموعة استشارية إستراتيجية  لتختص بالمسئولية الاجتماعية بهدف المساعدة في تقرير ما إذا كانت مشاركة الايزو في مجال المسئولية الاجتماعية  قد تضيف أية قيمة للمبادرات والبرامج القائمة بالفعل، وقد اشتملت المجموعة على ممثلين من كل أنحاء العالم ممن يمثلون قطاعا عريضا من اهتمامات الأطراف المعنية، التي تشتمل على المنظمات التجارية والحكومية والبيئية والعمال والمستهلكين إلى جانب المنظمات غير الحكومية. وبعد أكثر من ثمانية عشر شهرا من المناقشات المكثفة والتطوير، أعدت المجموعة تقريرا شاملا يتضمن إطلالة عامة على المبادرات العالمية الخاصة بالمسئولية الاجتماعية وعلى بعض القضايا المحددة التي يجب على الايزو أن تضعها في الاعتبار، وخلصت المجموعة الاستشارية إلى أن منظمة الايزو يجب أن تمضي قدما في عملها بشأن المسئولية الاجتماعية، بشرط الالتزام بمجموعة من التوصيات الهامة. وكانت أعمال المجموعة الاستشارية الإستراتيجية هي المحور الرئيسي في إحدى مؤتمرات الايزو الدولية التي تم عقدها حول المسئولية. وفي جانفي 2005 صوت 37 عضوا في الايزو على اقتراح لإعداد مواصفة قياسية جديدة حول المسئولية الاجتماعية الذي يعد الوثيقة الأساسية لتقدم الخطوط الإرشادية الرئيسية لإعداد المواصفة. وقد حصل هذا الاقتراح على أغلبية كافية ضمت 32 دولة، وقد أعربت هذه الدول عن استعدادها للمشاركة في إعداد مواصفة قياسية خاصة بالمسئولية الاجتماعية.وقد تم إعداد خطة عمل سارت عليها المنظمة لذلك:

· مسودة عمل أولي تم الانتهاء منها في مارس عام 2006؛
· مسودة المواصفة القياسية الدولية ISO26000 في نوفمبر-ديسمبر 2007؛
· مسودة نهائية للمواصفة القياسية الدولية في سبتمبر 2008؛
· إصدار المواصفة القياسية الدولية في ديسمبر 2008.
  وعقب 6 سنوات من العمل لأصحاب المصلحة مع عمل أكثر من 400خبير من 80 بلدا من جميع قطاعات المجتمع و 60خبيرا من 34منظمة اتصال بالشراكة بين البلدان المتقدمة والنامية تم إعداد مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية والميثاق العالمي، ومنظمة التعاون والتنمية وتم التصويت على المسودة النهائية وجهزت الايزو 26000 في ديسمبر 2008.
  
  ويتضح أن توجه الايزو نحو اعداد المواصفة تم بشكل مدروس وبمشاركة دولية مدروسة مما يكسبها أهمية واجماعا دوليا يستوجب على المنظمات الاطلاع عليها والعمل بمضمونها.
ثانيا:هيكل مواصفة الايزو 26000: 
  يمكن تعريف مواصفة الايزو 26000 بأنها: " مواصفة عالمية تقدم الإرشادات العامة للمبادئ الأساسية للمسؤولية الاجتماعية والمواضيع والقضايا المرتبطة بها، كما أنها تتطرق للوسائل التي تمكن المنظمات من إدخال مفهوم المسؤولية الاجتماعية ضمن إطار الاستراتجيات والآليات والممارسات والعمليات بها، وبما أن هذه المبادئ والتوجيهات لن تكون متساوية في الاستخدام، فإن المسؤولية تقع على المؤسسات في تحديد ما يهمها منها وتنفيذها بالتساوي والتعاون مع شركائها. وقد ترغب بعض المؤسسات الحكومية في استخدام هذه المواصفة إلا أنها لا تستهدف أو تغير من واجبات الحكومات. وهي مواصفة اختيارية ولا يعمل بها لأغراض الترخيص والمطابقة أو التشريع أو لإبرام أي عقود لأي صفقات كما أنها لا تقصد أن تكون من العوائق غير الجمركية للتجارة أو أن تغير من الوضع القانوني للشركات، ولذلك فإنها لا تكون مستندا قانونيا لأي إجراءات قضائية دفاعا أو اتهاما على أي مستوى محلى أو عالمي أو غيرها".

  وتتضمن المواصفة العناصر الآتية:

1. المقدمة: تعرض معلومات عن محتوى المواصفة القياسية الإرشادية والأسباب التي تدعو لإعدادها؛
2. البند الأول: المجال: يقوم هذا الجزء بتعريف موضوع المواصفة القياسية الإرشادية ومدى تغطيتها وحدود قابليتها للتطبيق؛
3. البند الثاني: المراجع القياسية: يحتوى هذا الجزء على قائمة بالوثائق - إن وجدت - التي يجب قراءتها بما يرتبط بالمواصفة القياسية الإرشادية؛
4. البند الثالث: المصطلحات والتعاريف: يحدد هذا الجزء المصطلحات المستخدمة في المواصفة القياسية الارشادية والتي تتطلب تعريفا، وسوف يتم تقديم هذه التعاريف في هذا الجزء؛
5. البند الرايع: سياق المسئولية الاجتماعية الذي تعمل فيه كل المنشآت:  يناقش هذا الجزء السياق التاريخي والمعاصر للمسؤولية الاجتماعية. ويتناول أيضا المواضيع التي تبرز من خلال طبيعة مفهوم المسئولية الاجتماعية كما يتناول المواضيع ذات الصلة التي تهم الأطراف المعنية؛
6. البند الخامس: مبادئ المسئولية الاجتماعية ذات الصلة بالمنشآت: يحدد هذا الجزء مجموعة من مبادئ المسئولية الاجتماعية المستمدة من مصادر متنوعة، ويقدم التوجيه فيما يختص بهذه المبادئ، و يتم تناول المواضيع ذات الصلة التي تهم الأطراف المعنية في هذا الجزء؛
7. البند السادس: التوجيه بشأن الموضوعات والقضايا الجوهرية المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية: يقدم هذا الجزء التوجيه بشكل منفصل بشأن مجموعة من المواضيع والقضايا الجوهرية وربطها بالمنشآت. و يتم تناول القضايا ذات الصلة التي تهم الأطراف المعنية في هذا الجزء؛
8. البند السابع: توجيه المنشآت بشأن تطبيق المسئولية الاجتماعية: يقدم هذا الجزء توجيها عمليا بشأن تطبيق وإدماج المسئولية الاجتماعية في المنشأة، بما يشمل على سبيل المثال السياسات والممارسات والمناهج وتحديد الموضوعات وتقييم الأداء وإعداد التقارير والتواصل، و يتم تناول الموضوعات ذات الصلة التي تهم الأطراف المعنية في هذا الجزء؛
9. ملاحق إرشادية: تحتوي المواصفة القياسية الإرشادية على ملاحق عند الحاجة إليها، الملحق (A) الخاص بقائمة لمبادرات تطوعية وأدوات متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي تعالج جانب واحد أو أكثر من المواضيع  الأساسية أو دمج المسؤولية الاجتماعية في جميع أنحاء مؤسسة، والملحق (B) يقدم اختصارات المصطلحات المستعملة في الايزو 26000.
10. بيان بالمراجع المتصلة بالموضوع.
  والمنظمة الدولية للتقييس عند إعدادها للمواصفة فإنها ترجو منها تصور واقع وأداء المؤسسات عند أخذها بمفهوم المسئولية الاجتماعية الذي يمكن أن يؤثر على ميزتها التنافسية، سمعتها، والقدرة على جذب وإبقاء مواردها البشرية العاملة بها، زبائنها وعملائها، الاهتمام بالجانب المعنوي للعمال والتزامهم وإنتاجيتهم، التأثير على نظرة المالكين والمستثمرين فيها وكذلك الجهات الراعية لنشاطاتها والمجتمع المالي، علاقة المؤسسة بالشركات الأخرى، الحكومات، الإعلام والصحافة، مورديها وعملائها والمجتمع الذي تعمل فيه. وهي موجهة في الأساس لمساعدة منظمات الأعمال على تبني مفاهيم التنمية المستدامة، وتشجيعهم على تجاوز الواجبات القانونية التي تتعرض لها كل المنظمات.

وترتكز المواصفة على عدد من المبادئ تضم الامتثال للقانون، احترام المبادئ والتوجيهات المعترف بها دوليا، الاعتراف بأصحاب المصلحة واهتماماتهم، المساءلة، الشفافية، التنمية المستدامة، السلوك الأخلاقي،  المنهج الحذر واحترام حقوق الإنسان الأساسية والتنوع.

والجدول التالي يوضح المواضيع وقضايا المسئولية الاجتماعية التي تضمنتها المواصفة:
الجدول رقم (01): مواضيع المسئولية الاجتماعية التي تضمنتها مواصفة الايزو 26000
	المواضيع الأساسية
	القضايا (تناولها في البند الفرعي)

	حوكمة الشركات
	(6.2)

	حقوق الإنسان
(6.3)
	· العناية الواجبة(6.3.3)؛ 

·  حقوق الإنسان وحالات الخطر(6.3.4)؛ 
· تجنب التواطؤ (6.3.5) ؛
· حل المظالم (6.3.6)؛
· التمييز والفئات الضعيفة (6.3.7)؛ 
· الحقوق المدنية والسياسية(6.3.8)؛
· الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافي(6.3.9)؛ 
· المبادئ والحقوق الأساسية في العمل(6.3.10)؛ 

	ممارسات العمل
(6.4)
	· التوظيف و علاقات العمل(6.4.3)؛
· شروط العمل والحماية الاجتماعية(6.4.4)؛
· الحوار الاجتماعي (6.4.5)؛
· الصحة والسلامة في العمل (6.4.6)؛ 
· التنمية البشرية والتدريب في مكان العمل(6.4.7)؛ 

	المحيط
(6.5)
	· منع التلوث (6.5.3)؛
· الاستخدام المستدام للموارد (6.5.4)؛
· التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف (6.5.5)؛
·  حماية البيئة والتنوع البيولوجي واستعادة المواطن الطبيعية (6.5.6)

	الممارسات التشغيلية العادلة
(6.6)
	· مكافحة الفساد (6.6.3)؛
·  المشاركة السياسية المسئولية (6.6.4)؛
· المنافسة العادلة (6.6.5)؛
· تعزيز المسؤولية الاجتماعية في سلسلة القيمة (6.6.6)؛
·  احترام حقوق الملكية (6.6.7)

	قضايا المستهلك

(6.7)
	· التسويق والإعلام غير المنحاز والعادل الممارسات التعاقدية (6.7.3)؛
· حماية صحة المستهلكين وسلامتهم (6.7.4)؛
· الاستهلاك المستدام (6.7.5)؛
· قرارات خدمة المستهلك، والشكاوي ونزاعات (6.7.6)؛
· أدوات حماية بيانات المستهلك وخصوصياته (6.7.7)؛
· الوصول للخدمات الأساسية (6.7.8)؛
·  التثقيف والتوعية (6.7.9)؛

	إشراك المجتمع المحلي والتنمية

(6.8)
	· إشراك المجتمع المحلي (6.8.3)؛
· التعليم والثقافة (6.8.4)؛
· خلق فرص العمل وتنمية المهارات (6.8.5)؛
·   تطوير التكنولوجيا والوصول إليها (6.8.6)
· والوصول للثروة وخلق الدخل (6.8.7)؛
· الصحة (6.8.8)؛
· الاستثمار الاجتماعي(6.8.9)؛


المصدر: من إعداد الباحثين بناءا علىISO ,Discovering  IS026000,P:6-7, on the web site: www.iso.org
  ومما تقدم يتبين أن المواصفة جاءت على درجة من التفصيل والوضوح لتسهيل فهم مضمونها وتيسير العمل بها
ثالثا: آلية الاسترشاد بالمواصفة لتبني المنظمات لمسئوليتها الاجتماعية:
  يمكن للمنظمات تطبيق الإيزو والاستفادة منها بعد النظر في خصائص المسؤولية الاجتماعية وعلاقتها مع التنمية المستدامة (البند 3)
 ، فإنه عليها  استعراض مبادئ المسؤولية الاجتماعية (البند4). ولممارسة المسؤولية الاجتماعية ينبغي للمنظمات احترام وتطبيق هذه المبادئ  جنبا إلى جنب مع المبادئ  المحددة في كل مادة أساسية (البند 6). وقبل تحليل المواضيع والقضايا الأساسية للمسؤولية الاجتماعية  فضلا عن كل من يتصل بها من إجراءات وتوقعات (البند 6) ، ينبغي على المنظمة النظر في ممارستين أساسيتين   للمسؤولية الاجتماعية هما الاعتراف بمسؤوليتها الاجتماعية ضمن دائرة نفوذها ، وتحديد و الانخراط مع أصحاب المصلحة (البند 5)، وبمجرد أن يتم فهم المبادئ ، والمواضيع الأساسية والقضايا ذات الصلة فإنه  يتم تحديد المسؤولية الاجتماعية ، وينبغي على المنظمة أن تسعى إلى إدماج المسؤولية الاجتماعية خلال قراراتها وأنشطتها ، وذلك باستخدام توجيهات البند 7. وهذا ينطوي على ممارسات مثل جعل المسؤولية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من سياساتها، وثقافتها التنظيمية، واستراتيجياتها وعملياتها، وبناء الكفاءة الداخلية للمسؤولية لاجتماعية، والقيام بالاتصالات الداخلية والخارجية بشأن المسؤولية الاجتماعية ، وبشكل منتظم مراجعة هذه الإجراءات والممارسات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية كما أن مزيد من التوجيه بشأن المواضيع الجوهرية وتكامل ممارسات المسؤولية الاجتماعية متاح من مصادر موثوقة (المراجع) وهناك أمثلة ومبادرات تطوعية عرضت في الملاحق وعند الاقتراب من ممارسة المسؤولية الاجتماعية، فالهدف الأسمى للمنظمة هو تعظيم مساهمتها في التنمية المستدامة التنمية.

  ويتبين مما تقدم أن المواصفة توفر إطار عمل يمكن للمنظمات استغلاله في الاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية في حدود تعيين الأطراف أصحاب المصلحة والعمل معهم لتحقيق ذلك.
 خاتمة:
  أدى التحول إلى الفكر الرأسمالي إلى تخلي الحكومات عن العديد من أدوارها داخل المجتمع، ومع تشجيع المنافسة الحرة بين المؤسسات وأفكار اقتصاد السوق بدأت الشركات تكتسب دورها الاجتماعي والتزامها الأخلاقي تجاه المجتمع الذي تعمل فيه بمختلف شرائحه، وبرزت المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال التي أصبحت أحد أهم المواضيع التي تثير اهتمام رجال الأعمال والمجتمع في آن واحد بعد أن أثبتت التجارب أنه يمكن للطرفين تحقيق أهدافه دون أن يتعارض مع الآخر بل لا يمكن للمنظمات ضمان ولاء أصحاب المصلحة دون تبني هذا المفهوم، وقامت عدة منظمات بتأطير هذا المفهوم ومنها المنظمة الدولية للتقييس عن طريق إصدار المواصفة الايزو26000 للمسئولية الاجتماعية وقد اختصت الدراسة بها وتم التوصل لما يلي:
- ينصب مفهوم المسئولية الاجتماعية حول تحمل المنظمات لمسئولياتها تجاه أصحاب المصلحة في البيئة التي تعمل بها؛
- اختلفت الآراء حول أبعاد المسئولية الاجتماعية ومن ذلك يمكن القول أنها تختلف باختلاف البيئة التي تعمل بها المنظمة التي يبقى لها تحديد هذه الفئة والعمل معها للاضطلاع بدورها الاجتماعي ضمانا لبقائها؛
- يضمن تبني مفهوم المسئولية الاجتماعية للمنظمات البقاء لأنه يؤثر على آراء أصحاب المصلحة وسوق أسهمها؛
- عملت المنظمة الدولية للتقييس منذ سنة 2001 على دراسة وإعداد مشروع مواصفة تخدم الدور الاجتماعي للمنظمات ونجحت فرق العمل التي كونت في إصدار المواصفة في سنة 2008.
- مواصفة الايزو 26000 مواصفة اختيارية ولا يعمل بها لأغراض الترخيص والمطابقة أو التشريع بل إرشادية تمثل دليلا للمنظمات حول كيفية تبنيها لمفهوم المسئولية الاجتماعية.
- حددت المواصفة كلا من حوكمة الشركات، حقوق الإنسان، ممارسات العمل، المحيط، الممارسات التشغيلية، قضايا المستهلك والمجتمع المحلي كأبعاد للمسئولية الاجتماعية ضمنتها دليلا يحوي مجموعة من القضايا داخل كل بعد أو محور للمساعدة في فهم المنظمات للمسئولية الاجتماعية؛
- قدمت المواصفة دليلا إرشاديا لتعمل به كل منظمة ترغب في الاسترشاد بالمواصفة لتبني مسئوليتها الاجتماعية؛  
النتائج والتوصيات:
 وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يمكن تقديم جملة من التوصيات في ذلك كمايلي:
· المسئولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال لم تعد خيارا بل حتمية للبقاء والاستمرار لذلك يتعين التعريف بها وبمضمونها عن طريق اللقاءات المبرمجة مع رجال الأعمال وأصحاب المنظمات وعقد الملتقيات للتحسيس بأهمية الموضوع؛
· يتعين على كل منظمة تحديد أبعاد مسئوليتها الاجتماعية تبعا للبيئة التي تعمل بها لتوجيه جهودها في المسار الصحيح؛
· يتوجب على المنظمة الدولية للتقييس وضع شهادة للترخيص بهذه المواصفة لتشجيع المنظمات على تبني هذا المفهوم مع العمل على مراجعتها سنويا لضمان استمرار المنظمات في العمل بها؛
· العمل على تبسيط المفاهيم الواردة بالمواصفة وإتاحتها للمنظمات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة منها خاصة في الدول النامية.
  ويبقى على كل منظمة ساعية لتحقيق أهدافها استيعاب التوجيهات التي تتيحها هذه المواصفة والعمل بها بما يضمن لها القبول لدى الأطراف أصحاب المصلحة من مساهمين وموردين وعملاء ومجتمع مدني...، ويكفل تبنيها لدورها في تحقيق التنمية المستدامة بالمحيط الذي تعمل به. 
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